الحركة اللغوية في الوطن العربي ( 1918- 1975) أدلة بكتبها وأبحاثها ودراساتها
تأليف: د. شكري فيصل 

دار طلاس– دمشق، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث - دبي 
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عانى الفكر العربي أزمة تكرار الجهود ومعاودتها، والمراوحة في المكان ذاته، في كثير من الميادين؛ نتيجة لتشتته وتوزع قواه، وتناكر بعض أجزاءه لبعض، وغياب أو تغييب ميادين العمل المشترك، وكان أشد ميادين المعاناة في ذلك ميدان الحديث عن الوحدة العربية والتنظير لها، وميدان الحديث عن اللغة العربية في طرائق إصلاحها، وتيسير تعليمها، والتمكين لانتشارها.

ولقد رجا باحثنا في هذا الكتاب المفكرين والمنظرين والكتَّاب أن يتوقفوا عن الكتابة في ذلك. لأن الإكثار من تأكيد الشيء يوشك أن يورث الشك فيه، وتساءل: أكان هناك قصد إلى التشكيك والإملال، وتعويض نفسيٌّ جماعي عن العمل بالقول؟ ولولا وجود المجمعيين الذين يعكفون على لغة القرآن وعلى البحث العملي التطبيقي، ويجتهدون ويصححون لكنا في التشتت اللغوي أسوا منا في التشتت السياسي، على أن تكرار الجهود يعود إلى أسباب أخرى من مثل فقدان التواصل والمتابعة والتنسيق. فكثيراً ما يتجاهل الذين في المشرق ما تم فعلاً في المغرب، والعكس. ولا نواصل ما نبدؤه أحياناً، فالمؤتمرات التي عقدت وكتب فيها أدق البحوث لم تنشر بحوثها، وإذا نشرت من يضمن ألا تلقى في المستودعات، وإذا وزعت من يضمن أن ينتفع بها من يجب أن ينتفع بها، والتقاطع الثقافي كان مشدوداً إلى عجلة السياسة متأثراً بها يدور في فلكها في الكتاب والمجلة والمؤتمر.

من أجل ذلك كله، من أجل تجنب التكرار، ووضع الجهود السابقة موضع الإفادة منها، والوصل بين ما كان وما سيكون، فكر الباحث أن تكون أولى خطواته على طريق تنمية العربية ورعايتها أن يجمع عناوين ذلك كله في قضايا اللغة العربية في ثبت واحد.

1- وقد لاحظ أن الجهود اللغوية للسابقين من علمائنا منثورة في أحد مصدرين: في كتب أصبحت في حكم النادر أو المفقود، أو في مجلات انطوت على علم غزير، ولكن بعد العهد عنها جعلها في حكم النبعة المهجورة، وبين صعوبة الحصول على المؤتمرات وتقارير الندوات ومقالات الباحثين، وبين تسجيلها وتنظيمها وتنسيقها برزت الصعوبات التي واجهت الباحث، وتمثلت في عدة مظاهر أهمها:

2- أبحاث اللغة يقود بعضها إلى بعض، وبخاصة عندما يتصل الأمر بالأبحاث النظرية، كالدفاع عن اللغة العربية مثلاً، وكالحديث عن قدراتها على مغالبة التحديات التي تواجهها، أو الحديث عن خصائصها ومزاياها.

3- تعدد موضوعات البحث اللغوي وتنوع جوانبه، وقد حصر الباحث هذه الموضوعات آخر الأمر في ثمانية عشر باباً.
4- تمثلت صعوبة الترتيب في تنظيم الأبحاث ضمن الباب الواحد، فالترتيب الألفبائي لم يفِ بالغرض، فالعناوين كانت من التماثل والتداخل في معاني بعض الكلمات مثل: معجم، قاموس، قائمة، مسرد، ظاهر لأن علماءنا لم يستقروا على تحديد واضح لوصف عملهم. وإذا تغلبت على ذلك وجدت أن هذه الأعمال مرت بمراحل وتطورات، وكذلك استعمال كلمات مثل: نقد وتعليق وما شابه، واختلاف استعمال التراكيب الوصفية، وهذا التنوع والتداخل يؤدي عند مراعاة الترتيب الألفبائي إلى تباعد بين الموضوعات المتقاربة أو الموحدة، فهل هناك أسلوب آخر لترتيب هذه الأبحاث وتنظيم هذه الجهود ؟ 
قد يقال إن الترتيب النوعي هنا خير، ولكنه يلزمك بتفريعات أخرى لا حصر لها، ويقتضى فهارس ألفبائية، ودعك من تداخل الأفكار والقضايا اللغوية. فاختار الباحث المضي مع الترتيب الألفبائي على ما يداخله من ثغرات وفجوات قد تعوق الرؤية المستوعبة، فلا تمكنك منها متمنياً أن يكون العمل على هذا النحو مقدمة وتمهيداً لعمل آخر ينفرد به كل باب من الأبواب بفهارس تحليلية دقيقة، وكذلك الأمر في التأجيل مع العرض التحليلي للجمع.

والأبواب الثمانية عشر هي: التعريب والمصطلحات، والمعاجم والرسائل اللغوية العربية، ومباحث لغوية عامة، وعلوم العربية، وتاريخ اللغة العربية وجغرافيتها، وتعليم اللغة العربية في المراحل المختلفة للعرب وغيرهم في بلادهم وغير بلادهم، والفصحية والعامية واللغات المحكية وما يفصل بينهما بين الدخيل والمولد، واللهجات القديمة والحديثة، والأخطاء اللغوية الشائعة، واللغة العربية وصلاتها باللغات الأخرى، والدراسات اللغوية الحديثة، والكتابة الحديثة، والإحصاءات اللغوية، والمؤسسات اللغوية أوضاعها وأنشطتها، وبين كتب اللغة ومع علمائها، وفهارس وأدلة "بيبلوغرافيا"، والأدب والبلاغة والشعر والفصاحة، والأرقام والرموز، والاستشراق والاستعراب، وأقيسة وأساليب وألفاظ وصيغ.
